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السُنََّة الصحيحة

القسم الخامس :أسباب منع تدوين السُنّة (الحلقة الثالثة).
أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال الله تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} صدق الله العليُّ العظيم. 
لازال الكلام موصولاً حول الأسباب التي ذُكرت في المنع عن تدوين ما صدر من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ,وقد استعرضنا جملةً من الأسباب التي لم تصمد أمام المناقشة العلمية الدقيقة, وفي هذا اليوم سنتحدث عن بعض الأسباب الأخرى لمنع التدوين التي ذكرها علماء الطائفة الحقة:

الأول :المنع من انتشار أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام.

إنّ السبب في المنع عن التدوين، يرجع إلى المنع عن شيوع وانتشار الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت عليهم السلام ، فنحن نعلم أنّ الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، وردت فيهم أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وآله, توجب الميل القوي من لدُن أفراد الأمة الإسلامية تجاه أهل البيت , فكانت مدرسة الصحابة تخشى أن يتجذر ويتعمق هذا الميل ، فيصبح عائقاً عن تحقيق مآربهم ، فعند ذلك منعوا من تدوين السُنّة .ونحن وإن كنا نؤيِّد هذا الرأي في الجملة , ولكننا لا نراه السبب التام , بل نرى بعض الأسباب الأخرى التي مع هذا السبب أسهمت بدورها في المنع عن تدوين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله, وخصوصاً ،إذا وجدنا أنّ بعض الصحابة , بل أكابر الصحابة رووا جملة من الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت , وفي مناقبهم , وقد وردت هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص , وعن عمر بن الخطاب , وعن غيرهم , بل حتى عن أبي بكر . إذاً السبب الرئيس في المنع عن تدوين الأحاديث لا يرجع كُله إلى منع شيوع وذيوع مناقب أهل البيت عليهم السلام, وإن كان هذا يعبر كما نرى عن جزء من السبب , يعني : أنّ إشاعة جملة من الأحاديث وإخفاء جملة أخرى من الأحاديث كان له ميزان في منطق الواقع الاجتماعي آنذاك .

وهناك أمر في غاية الأهمية هو أنّ بعض الحقائق لشدة وضوحها ومكانة هذه الحقائق يصعب إخفاءها مرة واحدة, فتُتّخذ أساليب متعددة لتحقيق ذلك ،من جملتها، إبانة بعضٍ منها وإخفاء بعضها الآخر , ثم يكون هذا المنهج مقدمة للوصول إلى نتيجة أخرى , وهذا بالدقة ما حصل في المنع من تدوين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله, وفي تَصور البعض من الباحثين فإنّ السبب لا يرجع إلى منع الفضائل والمناقب الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في أهل البيت عليهم السلام , لأنه كيف يُعقل أن يمنع شخص من إشاعة الفضائل , ثم يروي هو بنفسه هذه الفضائل ؟

ولكننا نقول تعليقاً على ذلك , إن هذا في المنطق الواقعي من الوضوح بمكان , إلا أنّ هناك حقائق لا يمكن أن يُكتَّم عليها مائة بالمائة , فيضطر الإنسان العارف بالشؤون الاجتماعية , أن يُفصح عن بعضها , وأن يُكتِّم على بعضها الآخر , ومن خلال هذا البيان يُتاح لمن يُفكر بهذا التفكير أن يصل إلى مآربه , وأن يحقق مقاصده , وهذا بالضبط ما حصل بالنسبة للروايات الواردة في فضائل أهل البيت , وفي غير الفضائل , لأنّ المسألة خُلط بعضها مع بعضها الآخر للوصول إلى بعض الأهداف , التي كان بعض الصحابة يصبوا ويروم للوصول إليها.

الثاني : أنّ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تتصادم مع توجهات بعض الصحابة .

أيضاً من الأسباب التي ذُكرت في المنع عن التدوين , وهو سبب وجيه في نظرنا , أن ما ورد من السنة النبوية يتنافى مع بعض التوجهات لبعض الصحابة , في أنّ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، يُمثل اجتهاداً منه , قد يُصيب به النبي وقد يُخطئ في الوصول إلى الواقع , لذا كان بعض الصحابة يروم من التكتم التام على إشاعة الأحاديث الواردة , لأنّ بعضها يختلف كلياً أو جزئياً عن المنهج الوارد في هذه المدرسة , التي بُنيت أركانها ودُعِّمت القواعد لها , على ما نسميه باجتهاد الرأي القائم على المصالح والاستحسان , وتحقيق بعض المقاصد التي يُفكر الإنسان بأنها هي الهدف من الشريعة أو من أحكام الشريعة , ولذا نجد بعض الآيات في القرآن الكريم تُبين أنّ بعض الصحابة كان يُفكر بهذا المنهج في التعامل مع ما ورد من أحكام شرعية , ومن آيات قرآنية , ومن إيضاح لمفاهيم تتنافى هذه المفاهيم مع طريقة التفكير القبلي والثقافي لدى الواقع العربي آنذاك, ولذلك طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله، أن يُبدِّل بعض الآيات، وردّ عليهم القرآن بقوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي} يعني : أن المسألة لا تعود إلى هذا التصور الخاطئ, الذي يقوم على تشخيص مصلحة مؤقتة , وإنما هو حكم إلهي, له واقع الديمومة والاستمرار , ومن هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله, في إيضاح هذا الواقع قوله: (حلال محمد صلى الله عليه وآله , حلالٌ إلى يوم القيامة , وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة) يعني : أن المسألة ليست قائمة على نوع من الاجتهاد في تشخيص المصلحة المؤقتة.

إذاً كان قسم من الناس أُبَّان عهد النبي صلى الله عليه وآله يتصور أن تشخيصات النبي صلى الله عليه وآله لا ترجع إلى منطق الوحي , ولا ترجع إلى حكم مُلزِم من قبل الله تعالى, وبالخصوص في الأمور الدنيوية, كما يوضح ذلك ما ورد عنهم في قضية تأبير النخل ,وهي قضية مشهورة ، خلاصتها، أنّ النبي صلى الله عليه وآله، عندما جاء إلى المدينة المنورة , ورأى أهل المدينة يُنبِّتون النخيل ( لأنّ الواقع الاقتصادي في المدينة المنورة كان يقوم على الزراعة , وبنسبة أكبر يقوم على زراعة النخيل ) ،فسألهم النبي : لماذا تُؤبرون النخيل ؟ فقالوا له : يا رسول الله , هكذا نفعل ( يعني: وجدنا الأمر هو هذا الواقع منذ آباءنا وأجدادنا ) , فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله , كما يروي القوم : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذه النخيل أن تصل إلى نهايتها فسوف تصل , فلذلك في السنة القادمة لا تؤبروا نخيل المدينة , وفعلاً ترك أهل المدينة تأبير النخيل , فلما حان موسم حصاد التمر ( صرام النخل كما نعبر نحن في الإحساء ) , لم تصل التمور إلى نهايتها , بل لم يكن هناك تمر , وإنما انقلب التمر إلى شيص كما يعرف ذلك المزارعون , فسألهم النبي : لماذا كان التمر في هذه السنة بهذه الكيفية ؟ فقالوا له : ألم تأمرنا يا رسول الله ألا نؤبر النخل ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله : عودوا في السنة الآتية , لأن هذا من شؤون الدنيا , فإذا أمرتكم بشأن من شؤون الدنيا , فأنتم أولى بشؤون الدنيا مني , وأنا أولى بشؤون الدين منكم . وبالطبع هذا الواقع الذي يُصور النبي صلى الله عليه وآله، أنه بمعزل عن الثقافة الموجودة والمتأصلة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة , وأنه لا يعلم من الثقافة الدنيوية، الذي يؤهله لأبسط القضايا , فلذلك يمنعهم عن ما يتعلق بشأنهم الاقتصادي , والذي هو دخلهم القومي الكبير آنذاك , فالنبي في ساير الأمور الدنيوية أيضاً يجتهد ويخطئ , بل أكثر من ذلك, كان بعض الصحابة يتصرف تصرفاً يُضاد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله،  لأنه يُدرك أن المصلحة في خلاف ما يقوله النبي , مثل قوله صلى الله عليه وآله، الذي أعلنه مراراً وتكراراً : (من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله , حُقن ماله ودمه وعرضه  (يعني : أن لا يجوز التعدي على ماله , ولا على عرضه , ولا على دمه ) وله ما  للمسلمين وعليه ما عليهم) بينما نجد تصرفات مضادة مائة بالمائة لهذه الأوامر المتعددة , التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله, كما فعل أسامة بن زيد، عندما قتل مرداس بن نهيك في إحدى الغزوات , وكان له غنم كثير, فعَلِمَ به أُسامة بن زيد , فذهب إليه من جهة لا يشعر به مرداس , وعندما أحس أن أسامة متجهاً إليه ،تشهد الشهادتين, فجاء أسامة وقتله , وعندما رجع أسامة، قال للنبي صلى الله عليه وآله : هو منافق , أو أنه تشهد خوفاً من القتل , فقال له النبي : وهل شققت بطنه , أو علمت بواقعه ؟

المهم أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يُؤصل منهجاً عاماًّ , قائماً على احترام الإنسان وصيانة حقوقه إذا انصاع للقانون الإسلامي ,على ضَوْء ما يريده القرآن الكريم , وما يريده النبي صلى الله عليه وآله, وليس ما يريده بعض الصحابة بحسب نظرته الضيقة التي تخالف ما يراه القرآن الكريم , والسُنّة، وهذا الصدد بالنسبة للقتل ،الذي كان منهجاً يُؤصله بعض الصحابة , ولا زال مستمراً إلى يوم الناس هذا , أي :خلاف ما َسنّهُ النبي صلى الله عليه وآله, إدراكاً منهم بأنّ المصلحة تقتضي خلاف ما يؤصله النبي صلى الله عليه وآله, ولا أعلم كيف يتناسب ويتلاءم هذا الإدراك مع قوله تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} أو مع قوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وهناك آيات  تأمر بالانصياع التام والكامل لما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله, طبقاً لقوله تعالى : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى  إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى}  فكان بعض الصحابة يرى أنّ تأصيل منهج آخر - في قِبال ما يريد النبي أن يؤكده ويؤصله في الواقع الإسلامي - هو الذي ينسجم مع المصلحة , ولذلك نجد أنّ بعضهم يخوض في غمار مناقشة حادة مع النبي صلى الله عليه وآله، في صُلح الحديبية , بل ويصل به الحد إلى التشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله, ويقول : ماشككت في رسالته كما شككت في ذلك، يوم صُلح الحديبية , يعني : أنّ المسألة تعود إلى أنّ ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، لا ينسجم مع هذه الرؤى والتوجهات والاجتهادات القائمة على مصالح ضيقة لا تنسجم مع المنهج العام , الذي كان يراه المصطفى صلى الله عليه وآله, وهذا المنهج القائم على الاجتهاد والإدراك للمصالح المؤقتة , في قِبال المصالح الدائمة أو المستمرة , أو التي نعبر عنها بالحفاظ على حقوق الإنسان , والحفاظ على المنهج الحضاري للشريعة الإسلامية , هو الذي جرَّ الويلات الكثيرة ،التي في مقدمتها،المنع عن تدوين سنة المصطفى , لأنهم كانوا يرون أنّ في تدوين السُنّة، ما يُخالف هذا الاجتهاد الذي يرونه .

فإذاً ، إنّ السببين الأول والثاني معا،ً دفعا بعض الصحابة للمنع من تدوين السُنّة، وإن كان السبب الثاني هو الأهم ، وكان في قِبال ذلك ما يؤكده الأئمة من أهل البيت , بأن المنهج الذي يريده الله تعالى هو في الانصياع التام لأوامر النبي صلى الله عليه وآله, طبقاً لما تلوناه من آي مباركة وردت في القرآن الكريم , وطبقاً لما ورد عنه من أحاديث في الرد على من أخذ بهذا المنهج وتندد وتشجب ذلك, كقوله صلى الله عليه وآله: (فها أنا بين ظهرانيكم ( معكم ) فما لكم تضربون آي القرآن ببعضها الآخر , وما لكم تردُّون ما ورد في القرآن الكريم بهذا الرد) , وهذا تفسير لضرب بعض آي القرآن ببعضها , أي : أن النبي صلى الله عليه وآله بقوله: ما لكم تردُّون ما ورد في القرآن الكريم لهذا المنهج , وهذا التصور الضيق القائم على إدراك بعض المصالح المؤقتة , والتي قد لا تتوافر إلا لبرهة زمنية , بل قد يكون بعض الاجتهادات لا مصلحة فيها . والعجيب أنهم نظَّروا لهذا بقولهم : المجتهد إذا أصاب فله أجران , وإذا أخطأ فله أجر واحد , وبالتالي فُتح هذا المنهج على مصراعيه , وكان هذا المنهج يمثل اجتهاداً على أساس المصلحة , وليس قائماً على الموازين والأسس المستنبطة من آي القرآن , والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله ، المهم أنّ هذا المنهج جرَّ على الأمة الإسلامية ويلات كان في مقدمتها المنع عن تدوين ما ورد من أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
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